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Abstract : The topic of transitional provisions 

is one of the topics that receives great 

interest within academic, legal, and political 

circles, especially when linked to the security 

and stability of institutions and societies in 

the government system of the country 

undergoing a democratic transition in the 

transitional period, as the provisions 

represent an important approach to building 

security and stability in the post-conflict  

phase, especially with regard to state authorities. Among them are the 

legislative ones that undergo a change in the system of government due to 

the guarantees they contain for coexistence and peace in society and the 

freedom of citizens. They also work to prevent a return to authoritarianism 
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and dictatorship within society, prevent human rights crimes, and work hard 

to expose their perpetrators and provide them with the opportunity to admit 

their mistakes in order to create a society capable of overcoming The legacy 

of the past without wasting the rights of the victims. What is worth noting is 

that the legislative authority is one of the three authorities in the ruling 

system of the state with a transitional democratic transformation, and that it 

has an important role in legislating laws, so it is not likely that there will be a 

vacuum in its legislative texts, especially during the period of democratic 

transformation. For countries that are changing Its system of government   

 الملخص: 

من المماضيع التي ت ظى  اهتمام كبير داخل الاوساط    الانتقاليةممضمع الاحكام    يعد

ر طها    والسياسية,  والقانمنية,  الأكاديمية عند  المؤسسات     أمن خصمصا  واستقرار 

اذ   الانتقالية(  )المرحلةذات الت مل الديمقراطي    نظام ال كم للبلدوالمجتمعات في  

خاصتا في ما  عد الصراع    مرحلةلبناء الامن واستقرار في    مهمة  مقار ةتم ل الاحكام  

نظرا التي تعيش تغيير في نظام ال كم    ومنها التشريعية  ما يتعلق  سلطات الدولة

المماطنين كما انها تعمل   وحريةمن ضمانات للتعايش والسلم في المجتمع    ت تميهلما  

حقمق الانساع    رائمداخل المجتمع ومنع    والدكتاتمرية  للسلطمية  العمدةعلى عدم  

الجاد لكشف مرتكبيها   الاعتراف    واتاحةوالعمل  ا ل    أخطائهملهم فرصه  وذلك من 

اليه   الإشارةما تجدر  خلق مجتمع قادر على تجاوز ارث الماضي دوع اهدار ل قمق ض ايا

النظام    التشريعية   السلطةاع   ال لاث في  السلطات  احد    الدولة الخاص    ال كم هي 

فلا   تشريع القمانين واع يكمع لها دورا مهما في    الانتقالي  ذات الت مل الديمقراطي

اع تكمع هنالك م ل فراغ في نصمصها ونخص  الذكر خلال فتر  التشريعية    ي تمل 

 0للدول التي يتم تغيير نظام ال كم فيها الديمقراطيالت مل 
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حدود      المقدمة: ورسم  الدولة  في  العامة  السلطات  تنظيم  الدساتير  تملى 

المؤسسات   مختلف  انشاء  الى  البعض  الإضافة  مع  عضها  وعلاقاتها  صلاحياتها 

الخاص   النظام  تتملى تسير  التي  العليا  اع  داية سرياع  عض  والهيئات  غير   الدولة 

لما   وذلك  الدستمري  النص  نشر  الزمن  عد  من  تتعطل  رهه  قد  الجديدة  الاحكام 

الضرورية   والبشرية  والمادية  والتقنية  القانمنية  المسائل  كافه  تمفير  من  تتطلب 

لمضعها حيز النفاذ هذا ما ي تم اللجمء الى احكام انتقالية تكفل تنظيم مرحلة الت مل 

لديمقراطي اي الى النظام الدستمري الجديد وتعتبر السلطة التشريعية هي احدى ا

تلعب دورا مهما في عملية التشريعية  اذ  (  الدولة  مؤسساتالسلطات ال لاث في ) 

الت مل   فتر   اثناء  خاصه  فراغ  م ل  يكمع  اع  ي تمل  لا  القمانين  او  الخاصة  الأحكام 

اع,  الديمقراطي الانتقال  و ما  المصاحبة الاحكام  اليه قانمنية لمعالجة الاشكالات  ية 

القديم  الدستمري  النص  الذي يصل  الجسر  النفاذ فهي  م ا ة  حيز  الدستمر  لدخمل 

م ل العراق ,الجزائر ,مصر ,لبناع  النص الدستمري الجديد حيث تضمنت دساتير الدول  

يتعلق  السلطة  وغيرها   ما  منها  متنمعه  نصمصا  الانتقالية  تمر  المرحلة  التي 

التشريعية  اءت لتضمن استمراريتها خلال المرحلة الانتقالية فيما يخص الدولة ذات 

في  المقررة  التشريعية  المؤسسات  تنصيب  تسبق  التي  الديمقراطي  الت مل 

الجديدة الدستمرية  مب  ين   النصمص  تمضيح  الى  الب ث  نتطرق في هذا  لذا سمف 

الانتق ال كام  واهداف  نشأة  الأول:  الأحكام المب ث  دور   : ال اني  والمب ث  الية 

 0الانتقالية في عمل المؤسسة التشريعية 

الب ث:  الدراسة    اهمية هذا  ي  يسعى  مكانة  الذي  الانتقال   لعملية  وانية  مهمة تل 

واع كل ت مل  للبلداع  وانها تتزامن مع اوضاع امنية غير مستقرة    خاصةالديمقراطي  

سياسي يظل هشا ومرش ا للترا ع او اعاد  انتاج الاستبداد طالما لم يتم  ناء على 

مصارحة الذات واعتماد اليات  ناء  تضمن انتقالا سلسا يرتكز الى تجارب انسانية رائدة  

  وتبني مؤسسات الدولة قمانين مشرعة في خضم المرحلة الانتقالية في هذا الشأع  

سبيلا للر مع للنظام المستبد على العكس من السير  نهج   تكمع ضد منهجها تصبح
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يشكل    متمافق مع ال كم الانتقالي في الدولة المتغير نظام ال كم فيها  تشريعي

 المشاركة مدخلا للاستفادة من حجم التض يات المبذولة وعدم هدرها وتم يه الجميع  

 0في  ناء اسس دولة ال ق والقانمع

ه  :  الدراسةاشكاليات   تطبيق  ت اول  في  الاختلاف  معالجة  الدراسة  الاحكام  ذ  

الانقلا ية في نظام   او ال مرات   فترات الصراع    ين البلداع التي شهدت تجارب   الانتقالية

ودور هذ  الاحكام في استمرارية السلطة التشريعية للعمل  ها في مؤسسات  ال كم  

قق الهدف المنشمد منها ت الدولة ل ين تشكيل حكممة ودستمر  ديد في حين عدم  

سبب  يكمع  مخالف  ليسمد    ديدة  تشريعية   مؤسسة الى    المصمل   تع ر   شكل 

 0الاستقرار والامن في البلد التي شرعة من ا له

من خلال تأصيل البذور    الممضمعيمنهج العلى      ناسنعتمد في  :  منهجيه الدراسة

 النسبة للتجارب  لداع ت مل نظام ال كم م ل الاولى لل كم الانتقالي تاريخيا وت ليليا  

الانتقالية   المرحلة  ذات  الدول  و عض  العر ية  والدول  العلمي العراق  والمنهج 

الاستقرائي الذي يستند الى استقراء النصمص القانمنية ذات الشأع وت ديد الجانب 

اهم وصف  على  المعتمد  المصفي  والمنهج  الدراسة  المماد   المتعلقة  ممضمع 

الماردة في   قرارات واللمائح   ال كم   القانمنية والدستمرية  الدولية والعلاقة ما ين 

 0ية والاثر المترتب عليهاتشريعالانتقالي وطبيعة المؤسسات ال

نشأة وتطمر سنقسم    نا على مقدمة ومب  ين ,المب ث الاول  عنماع )  خطة الب ث:

واهدافها   الانتقالية  وطبيعة  الاحكام  )نشأة  الاول  المطلب  مطلبين  الى  (ويقسم 

الاحكام الانتقالية (اما المطلب ال اني )اهداف الاحكام الانتقالية ( اما المب ث ال اني  

( التشريعيةفعنمانه  المؤسسة  عمل  في  الانتقالية  الأحكام  على  دور  سيكمع  اذ   )

( دور السلطة تشريعية في تشريع القمانين لتنفيذ الأحكام مطلبين المطلب الاول 

)انتقالية يكمع  اولها  فرعين  الى  الاول  المطلب  التي  (ونقسم  التشريعات  خصائص 

ية فرعها ال اني )الضرورة العملية للسلطة التشريع  اماتصدر تنفيذ لل كام الانتقالية (

) الانتقالية  تنفيذ الأحكام  المطالب )في  يتعلق   اني  دور السلطة تشريعية في ما 

 ( وسننهي    نا  خاتمة فيها اهم النتائج والتمصيات  الانتقاليةمراقبة تنفيذ الأحكام 
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الأول ا:    المب ث  واهداف  الانتقالية  نشأة  ليس :  ل كام  الانتقالية  الاحكام  فكرة  إعَّ 

الغر ي الم ض، أو أنه مفهمم غريب عن ثقافتنا العر ية، مفهمماً م صمراً على النشمء  

حداثة   من  الرغم  على  هٌ  أَنَّ اذ  أخرى،  منظممة حضارية  أو  معينة،  مدة  واكب  قد  أنه  أو 

تاريخية   عصمر  إلى  تعمد  ذورها  مضامينها  إع  عض  إلا  الانتقالية  الاحكام  مصطلح 

قة و شذرات لمعت في   عيدة، وتلك المضامين والمعاني لم تكن سمى حلقات متفر

 مد  مو  ال قب الزمنية ولم تكن متصلة ومكملة لبعضها البعض، كما هي عليه الاع،

الانتقالي  الت مل الديمقراطي    في الدول ذاتف  ا ت قيق أهديتم  الاحكام الانتقالية  

 الى مطلبين وهما كما يلي : وقد تم تقسيم الب ث في نضام ال كم  

نجد تطمر طبيعة ومفهمم الأحكام   :    نشأة وطبيعة الاحكام الانتقالية:  المطلب الاول  

الانتقالية قد  دأ فعليا  عد ال رب العالمية ال انية عند  زوغ الديمقراطيات ال دي ة في 

الهند  الدول التي تم احتلالها او ت ريرها من قبل ال لفاء إلى أع امتدت ذلك ليشمل  

ودول أخرى في قارة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وخلال هذ  المرحلة التاريخية تم 

أهمها  و  والمطنية  الدولية  الجنائية  الم اكمات  وخاصة  الم اسبة  آليات  إلى  الاتجا  

ارتكاب  رائم  عن  المسؤولين  لمعاقبة  طمكيم  اليا اع  و  نمرنبرج  ألمانيا  م اكمات 

وفي نهاية القرع التاسع عشر و   (1)د الإنسانية من النازيين وغيرهمال رب والجرائم ض

أو  الدولية  الدولية وشبه  الجنائية  الم اكمات  التعميل على  العشرين تم  القرع   داية 

تطبيق طبيعة مفهمم الأحكام الانتقالية كما حدث في  الم اكم المختلطة كأهم آليات  

التي وضعت  الهامة  الأحكام  الشرقية ومن  ين  وتيممر  ورواندا  السا قة  يمغسلافيا 

أساس مفهمم الاحكام الانتقالية في شكلها المعاصر حكم الم كمة الأمريكية ل قمق  

هذ  المبادئ    وقد أكدت الم كمة1988الإنساع في قضية رودريجز ضد هندوراس عام  

صراحة في قراراتها اللاحقة كما تم التأكيد عليها في قرارات الم كمة الأورو ية ل قمق 

الإ ل قمق  الدولي  المجلس  المت دة ومنها  الأمم  كرالإنساع وهيئات  ست نساع ثم 

التزامات على عاتق الدول منها القضاء   1988الم كمة الجنائية الدولية منذ إنشائها عام  

( هذا وقد تبلمرت  2ة أفلات الجناة من العقاب وترسيخ احترام حقمق الض ايا)على ظاهر

الالتزامات المتقدمة في مبدأ المسؤولية عن ال ماية ,أما في المنطقة العر ية فلا 



 
                           

 

 

884 

 

The impact of transitional provisions on the work of the legislative authority (a 

comparative study) 
            أ.د. سيد علي ميردماد نجف       هادي حسن كشاش حسن        

 59 

الإشارة يم د تجارب مكتملة لتطبيق مفهمم وطبيعة الأحكام الانتقالية ويمكن فقط  

(التي تمخضت عن إنشاء هيئة الإنصاف والمصال ة عام  3إلى تجر ة المملكة المغر ية)

التعسفي    2004 الاعتقال  خاصة  الإنساع  ل قمق  الجسيمة  انتهاكات  لأرث  للتصدي 

والتي 1999الى عام    1956والتعذيب والاختفاء القصري للأشخاص خلال المدة من عام  

نتقالية واختتمت تمفر م الا مبسطاً وإع لم يكن كاملا للتطبيق  عض آليات الاحكام الا

الهيئة أعمالها  دفع تعميضات لض ايا والعمل على إصلاح وتأهيل عدد غير قليل من 

اما ما تجدر الإشارة إليه أيضا إلى عملية التطهير  2005ال كممية في عام  المؤسسات 

إزالة   تمت  العراق عقب  التي  الجنائية  الم اكمات  و  السياسي  العزل  و  المؤسسي 

و تم اصدار قانمع ادارة الدولة    2003النظام البع ي المقبمر  عد احتلال العراق عام  

العليا وتم م اكمة المجرم   الجنائيةاذ تم انشاء الم كمة    2004للمرحلة الانتقالية لسنة  

لمفهمم  المتجزئ ( إلأ أع التطبيق4صدام وأعضاء نظامه أمام الم كمة العليا العراقية) 

يمكن  لم  الدينية  والطائفية  الأمني  الاستقرار  عدم  حالة  انتقالية في ظل  الاحكام  

المصال   لها  ال قيقية ومن   ةالعراق من  لمغ  الأم ل  التطبيق  تطبيق   ونجد  ثم  فكرة 

فقد عانت لبناع من حروب أهلية ضروس خلال المدة  ين   ,في لبناع  الاحكام الانتقالية

حقمق    1975-1989 في  مروعه  مجازر  خلالها  وارتكبت  الض ايا  آلاف  خلالها  سقط 

أك رها  سامة  من  الفلسطينية  المخيمات  قاطني  واخمانهم  اللبنانيين  المماطنين 

 ات القمات اللبنانية  قيادة ايلي التي قامت  ها مليشي 1982مجزرة صا را وشاتيلا عام  

الصهيمني الاسرائيل كامل, الكياع  الطائف عام    حبيقة ت ت دعم   1989وكاع لاتفاق 

الذي تم  ماسطة المملكة العر ية السعمدية نصيب كبير في ت ديد مسيرة استعادة 

المطنية   المحدة  مفهمم  الاتفاق  هذا  وكرس  والمؤسسات  والشعب  الأرض  وحدة 

نتيجة الصراعات السياسية التي    دلمطنية إلأ أع هذا الأمل تبدوشجع على المصال ة ا

من   المزيد  عنها  نتج  والتي  الدولية  المصالح  المجتمع   الانقسامأذكت  ذوتها  في 

 1993اللبناني خاصة  عد العدواع الإسرائيلي الغاشم المتجدد على لبناع  دأ من عام  

ونجم عن هذ  ال روب تدمير الاقتصاد اللبناني والبنى   2006وعام    1996ومرورا  عام  

انقسام حدة  من  زاد  وما  اللبناني    الت تية  المجتمع  إداخل  رفيق غحادثة  الرئيس  تيال 
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وكاع لهذا ال دث تداعياته المتعددة على السلم الأهلي والنشاط    2005ال ريري عام  

الاقتصادي ومشروع  ناء الدولة ,ولذلك فقد تدخل المجتمع الدولي  إنشاء الم كمة 

اللبنانية)  (أما في مصر فمن الملفت 5الجنائية الخاصة  لبناع  ناء على طلب ال كممة 

خطمات  دية ت قيقا لمفهمم الأحكام    اتخاذللنظر انه على الرغم من عدم التصريح  

أنه تم  الفعل القيام  بعض  يناير إلأ  الانتقالية من  عد ثمرة الخامس والعشرين من 

الإ راءات والتدا ير التي يمكن تصنيفها ت ت هذا المفهمم ومن أهم الخطمات التي  

ال   البلاد  عد  إدارة شؤوع  التي  المتعاقبة  ال كممات  قبل  من  الأخذ  ها  مرة هم تم 

الاضطلاع  العديد من الإ راءات لتعميض ض ايا ال مرة وأسرهم والإ راءات الهامة التي  

الشهداء  أسر  ورعاية  القممي  المجلس  إنشاء  العر ية  مصر  في  مهمرية  تبنيها  تم 

ومن أهم اهداف المجلس تمفير كافة أو ه الرعاية لأسر الشهداء    (6)ومصا ي ال مرة

المصريين  ال رية والكرامة لكل  أ ل تمفير  ال مرة من  أثناء  الذين سقطما  والمصا ين 

وسقمطه   2012و عد تملي نظام ينتمي إلى الإسلام السياسي السلطة في يمنيم 

أنشأت ال كممة الانتقالية وزارة تخص المرحلة الانتقالية والمصالح   2013يمليم    3في  

التعاوع    ,المطنية مجلس  دول  مبادرة  أسهمت  العر ية فقد  اليمن  أما في  مهمرية 

في   الممقعتاع  التنفيذية  وآليتها  المعالم   2011نمفمبر    23الخليجي  وضع  في 

  ( 7) الأساسية لخطة طريق يمكن أع يتم الاسترشاد  ها لتطبيق آليات الاحكام الانتقالية

( واستهلت اليمن مسيرة الاحكام 8وتم تبني مشروع قانمع خاص  الأحكام الانتقالية )

فبدأت في عقد مؤتمرات فرعية لل مار المطني والمصالح   ,الانتقالية  ال مار المطني

كافة  للمصال ة  ين  شامل  وطني  مؤتمر  لعقد  تمهيدا  الم افظات  في    المجتمعية 

رسميا  اعتذارا  لتقدم  مشهمد  ت رك  في  ال الية  ال كممة  وخر ت  المعنية  الأطراف 

ا اع نظام ال كم السا ق ولسكاع م افظة صعدة    للجنم يين  عما ل ق  هم من ظلم 

ال كممة   المطني ودفعه قدما ووفقا لما صدر من تصري ات من  ال مار   هدف ت فيز 

اليمنية فأع الاعتذار يأتي إدراكاً  أنه ت قيق المصالح المطنية شرط أساسي للسلام 

 الا تماعي. 
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تلزم أهمية الأحكام الانتقالية المشرع :    اهداف الاحكام الانتقالية:    المطلب ال اني

أع يجعلها واض ة وشفافة وتبين  التفصيل ما هي التدا ير المؤقتة المتخذة لتسهيل 

الأحكام 0الت مل  ين النظام الدستمري  ما يتيح القدرة على التنبؤ  مخر تها ونتائجها

الانتقالية  ما أنها مؤقته تتناول المسائل الإ رائية وك ير ما يتم التغاضي عن العمل  

 ها في مرحلة الت مل من قانمع إلى آخر مما يتسبب في المقمع في الأخطاء القانمنية 

المتعددة   التفسيرات  مع  الأمر لالدستمري  خاصة  منها  صفة  والانتقال  عامة  لأحكام 

يعيق   السلسالذي  الديمقراطي  انتقال  السليم   عملية  التطبيق  نسق  ي دد  الذي 

تهدف الأحكام الانتقالية إلى ت قيق عدة (9) قماعد دولة القانمع الجديد  ءرساأللدستمر و

اهداف منها ت قيق الردع  وكذلك تقمية الديمقراطية وممارسة الما ب الأخلاقي في  

مما هة انتهاكات الماضي واعادة الكرامة للض ايا و ناء ال قة  ين الجماعات المت ار ة, 

أ رامه وانتهاك حقمق وت قيق الردع يكمع حتى لا يتكرر ما  رى إلا يكرر المجرم انتهاك  

, فالدولة التي حصلت فيها انتهاكات حقمق الإنساع عادة (10)الآخرين ولا يقلد  فيه غير 

ما يسمدها الفمضى والعنف ويتأثر الأمن فيها   دوث إنفلاتات امنية, تستشعر من 

خلالها غياب حكم القانمع فت تاج إلى إ راءات فعاله على و ه العجلة وينبغي أع تكمع 

يت قق   القانمع فيها, ولا  أ ل استعادة سيادة  إلا من خلال سياسة  صارمة من  ذلك 

المتا عة القضائية    قضائية مسؤولة ينبغي أع تتضمن هدفا ذا  عدين اثنين الأول هم

ومن أهداف      (11)  خصمص  رائم الماضي وال اني هم ال يلملة  دوع وقمع  رائم  ديدة

أع  يمكن  لا  المتخصصمع  الباح مع  يراها  ,كما  الديمقراطية  تقمية  الانتقالية  الأحكام 

وانسجام  ين   تمافق  و دت  إذا  إلا  الديمقراطية  السياسية   الأطراف تت قق  الفاعلة 

وإقامة المجتمع الديمقراطي  عد وقمع انتهاكات واسعة ل قمق المماطنين في  لد  

من ت قيق الاعتناء أولا  ض ايا الانتهاكات وت قيق احتيا اتهم   يأتيمعين في الأساس  

ال قيقة والإنصاف والمصالح  الالتزام  ت قيق كشف  ومطالبهم وينبغي معه كذلك 

والبلد الذي كاع مماطنم  عرضة للانتهاكات ويسعى للت مل الديمقراطي  , والسلام  

التأسيس لمجتمع  ديد متمازع يسمد  الشعمر   واحترام حقمق     أنصافيكمع  صدد 

من  الماضي  ترك  مع  تعامله  دءا  في  الم اسبة  ثقافة  ارساء  له  ينبغي  الأفراد 
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الانتهاكات من خلال المتا عات الجزائية لجناة ومعاقبتهم على أفعالهم ومن شأع ذلك 

في   انتهاكات  إلى  العمدة  من  ويمنع  الردع   وي قق  الإنساع  حقمق  احترام  يعزز  أع 

القانمع لسيادة  أيضا  المساءلة  ت قيق  وفي  اي    (12)المستقبل  الانتقالية  والمرحلة 

ي قق  أع  ص يح  إمكانه  له  شكل  ومخططا  مدروسا  كاع  إذا  الديمقراطي  الت مل 

الديمقراطية والسلم الدا من خلال إعادة  ناء المؤسسات الديمقراطية وانتشار ثقافة  

ومن أهداف الأحكام الانتقالية ممارسة الما ب الأخلاقي  (,13) حقمق الإنساع وترقيته

في مما هة الماضي اذ أع و مد ض ايا نتيجة لانتهاكات سا قة في  لد معين هم أمر 

الماضي وطي صف ته لانه  من  احتسا ه  أو  النسياع  ووضعه ممضع  تجاهله  يمكن  لا 

إذا لم يتم ذلك سيبقى مم مدا في ال اضر ويبقى الض ايا يتطلعمع إلى إنصافهم  ف

 (14)يتم همع إلى الانتقام يعبر عنه فمراع الذاكرة ,اذ يظهر في شكل من أشكال العنف

في  ,  ومن أهداف الأحكام الانتقالية كذلك أعادة الكرامة للض ايا و ناء ال قة  ين الافراد

كشف  خلال  من  إلا  ذلك  يتأتى  ولا  الدولة  مؤسسات  في  المماطنين  وثقة  الدولة 

ال قيقة  شأع ما  رى في الماضي من انتهاكات وت مل المسؤوليات  شأنها عن طريق 

م اسبة المجرمين على ارتكا ها و بر الضرر للض ايا وت قيق هذ  الخطمات في الماقع 

الض ايا إحساسا  الأحك الدولة   يقر في نفمس  ال قة في  ام والإنصاف وتملد لديهم 

وفي مؤسساتها مجددا وفي الصمرة العكسية أي في حالة عدم القيام  ما ينبغي 

في معالجة انتهاكات الماضي يؤدي إلى استمرار العنف الذي يزعزع ال قة في الدولة  

 0( 15)وتبدو أنها غير قادر على فرض سيادة القانمع فيها مؤسساتهاوفي  

تساعد الأحكام الانتقالية على تسمية النزاعات التي قد  تقدم يكمع راي الباحث )  مما

القانمنية السا قة  تنشأ القديم والهيئات  الدستمر  النصمص  السائد لدى   من  اذ كاع 

انهاء ثقافة الافلات من العقاب   الانقلا ية للدولالمجتمع والمماطنين في المراحل  

و الدستمر  الشمملي   وفق  الديمقراطي  ال كم  سياق  ضمن  القانمع  سيادة  أرساء 

لجميع فئات المجتمع ويمكن اع يت قق ذلك عن طريق استراتيجيات  دراسة القمانين 

ال كم   ,والتعرف على اسباب تطبيق  التي تعمل ت ت عنماع هذ  الاحكام  والهيئات 

ال ك  نظام  في  ت مل  فيها  يم د  التي  للدول  تهدف  شكل  وم  الانتقالي  النسبة 
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، فبعد الإرث الكبير من انتهاكات حقمق الإنساع، العامة  المصال ة أساسي، إلى ت قيق  

المجتمعات إلى فقداع ال قة   كم القانمع، و آلياتها التقليديّة، ويظهر ذلك  ليّاً  تتجة

في الدول التي تعاني من ال روب وال مرات والنزاعات الأهلية، اذ يتشكّل لديها الدافع 

القمي للرغبة  الانتقام، وهم ما يدخل المجتمع في دوّامة لا نهائيّة من العنف والعنف 

كما   الجيش   تهدف المتبادل.  مؤسسة  رأسها  وعلى  الدولة،  مؤسسات  إصلاح  إلى 

والقضائية,  المؤسسات منها  والأمن،   والتنفيذية,  ارتكاب    ,تشريعية,  في  المتمرطة 

و هذا تكمع قد منعت، وإلى حد كبير، الإنساع، أو التي لم تمنع ارتكا ها    تجا   الجرائم

 (في المستقبل الجرائمتكرار هذ  

تعتبر الأحكام :    دور الأحكام الانتقالية في عمل المؤسسة التشريعية:  المب ث ال اني

الانتقالية آلية قانمنية لمعالجة الاشكالات المصاحبة لدخمل الدستمر حيز النفاذ، فهي  

الدساتير  تضمنت  حيث  القديم  الجديد،  الدستمري  النص  يصل  الذي  الجسر   م ا ة 

التشريعية،  اءت   متعلق  السطلة  هم  ما  منها  متنمعة  انتقالية  نصمص  المختلفة 

خ استمراريتها  المؤسسات  لتضمن  تنصيب  تسبق  التي  الانتقالية  المرحلة  لال 

الجديدة. الدستمرية  النصمص  في  المقررة  الاحكام   التشريعية  تعتبر  و التالي 

التي تعمل   المؤقتة  القماعد الدستمرية  الانتقالية عبارة عن مجممعة من  الدستمرية 

على ضماع الانتقال الامن والسلس من إطار دستمري إلى آخر، ومن نظام قانمني  

ومما لا شك فيه أع     .(16) قديم الى نظام قانمني  ديد في أفضل الظروف الممكنة

للأحكام الانتقالية الأثر الذي يمس عمل ووظيفة المؤسسة التشريعية وسمف نتناول  

هذا التأثير من خلال   ث دور السلطة التشريعية في تشريع القمانين لتنفيذ الاحكام 

الانتقالية )المطلب الأول(، ومن ثم نتناول دور السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ  

 م الانتقالية )المطلب ال اني(، وذلك على التمالي: الاحكا

 دور السلطة التشريعية في تشريع القمانين لتنفيذ الاحكام الانتقالية   المطلب الاول:

الى وقت   :   التي ت تاج  تأخير تطبيق الاحكام  الانتقالية للمشرع من  تسمح الاحكام 

أطمل الى حين الانتهاء من صياغة القمانين المتعلقة  ها كإنشاء سلطات  ديدة وما 

يتطلب ذلك من إعداد لقانمع الانتخا ات على سبيل الم ال، ومن ثم إ راء الانتخا ات 
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والتنصيب الرسمي للمنتخبين الجدد، وكذلك إنشاء المؤسسات الجديدة، ومنها على 

المجلس   عمل  أو  القضائية  السلطة  عمل  تنظم  التي  القمانين  إعداد  الم ال  سبيل 

است داث  عض  على  العمل  وكذلك  المستقلة،  السلطات  من  غير   أو  الدستمري 

ويم ل البرلماع العراقي "السلطة    (17ال قمق التي تستلزم من قمانين تنفيذية لها)

التشريعية" أهم مؤسسة في هذا النظام، وذلك  فعل إسناد اختصاصات وصلاحيات  

الانتقالية  سنة   للمرحلة  العراقي  الدستمر  اكد   ما  وهذا  البرلماع  إلى   2004مهمة 

، إلا أع العملية السياسية في العراق وما رافقها من إشكالات عدة 30وفق نص المادة  

منذ  س السياسية  والأهم  ا تماعية،  أم  ثقافية  أم  دستمرية  أم  سياسية  كانت  ماء 

تأسيس مجلس ال كم، أثرت  صمرة مباشرة على طبيعة النظام السياسي وعلى عمل  

، الأمر الذي أدى إلى قيام (18) السلطات في هذا النظام وخاصة السلطة التشريعية

العراق السياسية في  العملية  انعكست  دورها على مجمل  التي     .(19) عدة معمقات 

وسمف نتناول في هذا المطلب هذا الدور الذي تلعبه السلطات التشريعية من خلال  

التركيز أولًا  )الفرع الأول(، خصائص التشريعات التي تصدر تنفيذا للأحكام الانتقالية 

خلال   من  المشرع  ما  دأ  ه  إتمام  أ ل  من  الدور  هذا  ضرورة  الى  الانتقال  ثم  ومن 

 ( 20) ال اني(، وذلك على التمالي الاحكام الانتقالية )الفرع

مما لا شك  :    خصائص التشريعات التي تصدر تنفيذا للأحكام الانتقالية:    الفرع الأول

فيه أع الاحكام الانتقالية وفق الدور الذي تلعبه سماء أكاع ذلك في إطار الدستمر أو  

والصفات والتي نمرد في إطار الأنظمة والتشريعات العادية تتمتع  العدد من المهام  

يلي: فيما  دور   أ رزها  على  ينعكس  والذي  الانتقالية  للأحكام  المؤقت  الطا ع  أولًا: 

تعتبر الاحكام الانتقالية الدستمرية أو القانمنية على حد سماء      السلطة التشريعية:

هي من الاحكام ذات الطبيعة المؤقتة والتي و دت لم ل  سر العبمر من حال قانمني  

تنظيم  أ ل  الاحكام في الأساس من  تلك  حيث و دت  آخر مماثل،  إلى  أو دستمري 

وهي  شكل عام تمتد من وقت   حالات أو أوضاع م ددة من الناحية الزمنية أو المقتية،

إصدار النص الدستمري إلى المقت التي تتم فيها الى تنصيب السلطات والمؤسسات  

المست دثة  مم ب القانمع أو الدستمر الجديد، أو من خلال انقضاء الفترة التي يتم 



 
                           

 

 

890 

 

The impact of transitional provisions on the work of the legislative authority (a 

comparative study) 
            أ.د. سيد علي ميردماد نجف       هادي حسن كشاش حسن        

 59 

النصمص  تلك  أهمية  تعتبر  و التالي  الجديدة،  التعديلات  مع  المضع  تكييف  فيها 

وفائدتها من خلال تنفيذها أو كما يقال من خلال استهلاك النص القانمني، وتصبح 

ملغاة  عد استقرار المؤسسات التي أراد المشرع انشاؤها، ومن هنا تتميز النصمص  

النصمص القانمنية والدستمرية العادية، حيث   القانمنية أو الدستمرية الانتقالية على

يعكس هذا الامر الطبيعة الدائمة والتي يعكسها طبيعة القماعد القانمنية والنصمص  

التي  اءت  ها و التالي هي أحكام دائمة  دوام نفاذ الدستمر، كما تبقى م فمظة  

تعديلها أو  الغاؤها  حيل  الى  لآثارها  "الدستمر       (21)ومنتجة  مصطلح  هنا  اء  ومن 

الظرفي" كمصطلح يطلق ويراد  ه الاحكام الانتقالية في الدساتير وهذا المصطلح 

يضعنا أمام تماثل متناقض، حيث أع الدستمر ولد على و ه الت ديد من أ ل مكاف ة 

الماقع نص معياري يقمم على مي اق  ماعي وطمعي   المؤقتة، فهم في  الشكمك 

تمرارية و ناء نظام دولة مستقرة، من خلال تنظيم السلطات وت ديد  يميل الى الاس

ال قمق والما بات والتأكيد على المبادئ والقيم المشتركة وذلك   سب الايديلم ية 

الى   متجه  مستقر،  غير  الى شيء  يشير  فهم  الظرفي"،  "الدستمر  أما  الدستمرية، 

دستمر المؤقت"، ولكنه يتقاطع النهاية، وهذا الجزء من الدستمر يختلف عن مفهمم "ال

معها من حيث المظيفة  اعتبارها قماعد مؤقتة، كما تلعب دور المسيط  ين الدستمر 

 (22)السا ق والدستمر المستقبلي

الدستمري: القانمع  في  الانتقالية  للأحكام  التقني  الطا ع  الخصائص   ثانياً:  من  ين 

الجمهرية المصاحبة للأحكام الانتقالية او الدستمر الظرفي الطا ع التقني لم تمياته 

فعلى خلاف  اقي مقتضيات الدستمر التي تنشغل  ت ديد طبيعة نظام ال كم وشكل 

الدولة والعلاقة  ين المؤسسات الدستمرية وتنظيم ال قمق والما بات فاع ما يميز 

ال يز   هذا  وت ديد م تمى  الانتقالية  لمرحلة  التقني  الانشغال  التد ير  الدستمر  من 

الضما ط الشكلية التي تجنب النظام الدستمري ارتدادات الت مل وثمت حا ة مل ة الى  

تلك  خصمصا  سلفه  عن  تماما  مختلف  الجديد  الدستمر  يكمع  عندما  الخاصية  هذ  

رية فالأحكام الانتقالية كما الدساتير التي تمضع  عد ثمرات شعبية او انقلا ات عسك

 سدتها التجارب الدستمرية عبار  عن تدا ير تقنية لمما هة اي نزاع قد ينشا  ين قماعد 



 
                           

 

 

891 

 

The impact of transitional provisions on the work of the legislative authority (a 

comparative study) 
            أ.د. سيد علي ميردماد نجف       هادي حسن كشاش حسن        

 59 

من  مجممعة  الجديدة  دساتيرها  في  الدول  تدرج  ما  عادة  لذلك  دستمريين  نظامين 

الدستمري   النظام  داخل  المؤسساتي  الت مل  ت كم  التي  الم ددة  التقنية  القماعد 

وغالبا ما ترتبط تلك القماعد الانتقالية  زمن اصدار  عض القمانين المكلمة للدستمر 

ت وصيغ  القائمة  المؤسسات  سرياع  الجديدة وحدود  والمؤسسات  السلطات  نزيل 

اعداد  من  ذلك  يتطلبه  وما  سلطات  ديدة  كأنشاء  المتعلقة,  ها  القمانين  وصياغه 

لقانمع الانتخا ات ثم ا راء هذ  الأخيرة والتنصيب الرسمي للمنتخبين الجدد او كأنشاء 

 مؤسسات  ديدة م ل اعداد قانمع ينظم السلطة القضائية او القضاء الدستمري او 

است داث  عض ال قمق وما يستلزمه من قمانين تنفيذ  تنفيذيه لها او تمديد العمل 

التأخير  او  تنفيذ  حيث  الجديد  القانمع  النظام  دخمل  غايه  الى  سا ق  قانمني   نظام 

الشروع  مؤسسة دستمرية  ديدة الى غايه تمفير شروطها القانمنية ا راءات تسير 

المؤسسات   لتنصيب  السا قة  حقمق  عض  المراحل  ضماع  او  الجديدة  الدستمرية 

الاقليات وغيرها من القماعد الدستمرية ذات الطا ع التقني نجد اع المشرع في نص 

لمجلس     137المادة   سا قا  يجعله  مما  النماب  ومجلس  الات اد  مجلس  تشكيل  ر ط 

النماب العراقي وهذا خلاف النظم الدستمرية التي تأخذ  مبدأ ال نائية في السلطة  

لتشكيل مجلس   نصاً مستقلًا  يخص  اع  الدستمري  الاولى  المشرع  وكاع  التشريعية 

المادة    ,الات اد نص  الجزائري    215واشارت  دستمر  الآلية    2016من  تطبيق  أخرت  اذ 

المست دثة من هذا الدستمر، والمتعلقة  الدفع  عدم دستمرية قانمع ما أمام الجهات  

 (23)القضائية إلى حين مرور ثلاث سنمات على  دء سرياع هذا الدستمر

على خلاف العديد :  ثال ا: الطا ع الماقعي للأحكام الانتقالية في القانمع الدستمري  

لديبا ة   التي قد ت مل طا عا تم يهيا كما هم شاع  النسبة  الدستمر  من مقتضيات 

تتسم  او  الدستمري  النظام  عليها  يقمم  التي  الكبرى  المبادئ  ت دد  التي  الدساتير 

 الطا ع التجريدي كما هم ال ال  النسبة لقماعد الدستمرية التي تتمخى السعي الى 

ت قيق  عض ال قمق الفردية والجماعية او الر ط  ين الدستمر وو مد نظام ديمقراطي 

مختلفة والانتفاع  المرافق العامة  شكل عام دوع حر ينعم فيه الافراد   قمقهم ال

است ناء فاع الاحكام الانتقالية تتميز  ماقعية مقتضياته التي تسعى الى ت قيق عدد 
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في   ح او مغلق فال كم الانتقاليمن الغايات الدستمرية سماء في زمن دستمري مفتم

العادة لا تخمض في الفلسفة التي يسير على هديها النظام السياسي في الدولة  

من  وغيرها  السلطة  العلاقة  ين  في  زئيات  او  والما بات  ال قمق  تفاصيل  او 

الممضمعات الدستمرية التي تتكفل  ها مقتضيات الدستمر وليس معنى ذلك اهمال 

ستمر الظرفي تفرض الانشغال  معالجه منها  ل لاع المقاصد العملية والماقعية للد 

التعقيدات التي قد تترتب عن النفاذ الفمري والكامل للقماعد الدستمرية الجديدة على  

الدستمرية   السلطة  لتأسيس  واقعيا  حلا  الانتقالية  الاحكام  تمفر  المستمى  هذا 

مقبلة فهي تسمى  الفصل زمنيا  ين دخمل الدستمر حيز النفاذ من  هة والاستمرار ال

يجد  التطبيق  حيز  الجديد  الدستمر  فدخمل  السا قة  الدستمرية  للمقتضيات  المؤقت 

م دد  زمني  ال الات ووفق  دول  ويكمع م دد حسب  الختامية  الاحكام  مصدر  في 

الت  والسياسية  القانمنية  الشروط  للقيام و عد تمفير  الجديدة  المؤسسات  تؤهل  ي 

الظرفي الدستمر  يصبح  و التالي  المؤسسات    (24)  مهامها  عملا  ي كم  واقعيا  اطارا 

ورفع  والجديدة  القديمة  المقتضيات  الماقعي  ين  التعايش  ي قق  الدستمرية  ما 

 التناقضات وتنظيم البيئة التي تكفل تطبيق كل مقتضيات الدستمر الجديد 

ال اني: والدورية     الفرع  العملية  الاحكام الضرورات  تنفيذ  في  التشريعية  للسلطة 

تم ل السلطة التشريعية أحدى السلطات ال لاث في الأنظمة الدستمرية     :    الانتقالية

حيث تلعب دور مهم في العملية التشريعية، هذا الدور الذي لا ي تمل أع يكمع م ل  

فراغ، ولاسيما أثناء وخلال فترات الت ملات الدستمرية، حيث تتملى الدساتير تنظيم 

حياتها وعلاقاتها  بعضها البعض، فضلًا  السلطات العامة في الدولة ورسم حدود صلا

ولكن  وشؤونها،  الدولة  تسيير  تتملى  التي  العليا  والهيئات  المؤسسات  إنشاء  عن 

تنفيذ  عض الاحكام الجديدة وت ديد  داية سريانها يتمقف لبرهة من الزمن  عد نشر 

والأدوات  المسائل  مختلف  تمفير  من  تتطلبه  لما  وذلك  الجديد،  الدستمري  النص 

لقانمنية والتقنية والمادية والبشرية الضرورية من أ ل وضعها حيز النفاذ القانمني، ا

مما ي تم الامر اللجمء الى وضع الاحكام الانتقالية التي تكفل تنظيم مرحلة الت مل  

 (25)الى النظام الدستمري الجديد
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ال ياة     في  الظرفي"،  "الدستمر  عليه  يطلق  ما  أو  الانتقالية  الاحكام  وتعتبر 

الدستمرية ال ل المؤقت ولكنه في ذات المقت ال ل المؤسس، حيث يتجلى الغرض  

وضع دستمري  من  أمن  انتقال  وتأمين  اطار دستمري  ديد  وضع  منه في  الرئيسي 

منه تلك الأ زاء من الدساتير من سا ق عبر دور السلطة التشريعية، من خلال ما تتض

الآمن في طريق  المعبر  كمنها  القيام  دورها في  تتمكن من  ت مل تشريعي، حتى 

ت ت  راسخة  مبادئ  الدستمرية  التجارب  تتضمن  و التالي  المنشمد،  الدستمري  البناء 

المقتضيات   تدخل في  عض  التي  والصيغة  المقت  ت دد  الانتقالية  الاحكام  مسمى 

ونجد م لا في الجمهمرية    (26)و على الأقل  زء منها حيز التنفيذ العمليالدستمرية أ 

الجزائرية الديمقراطية  لا يخفى هذا التعديل الاخير للدستمر  والذي سنصطلح على  

هنا  دستمر   السلطة    2016تسميته  مؤسسات  مست  مهمه  تغييرات  حمل  قد 

ا رز تعديل اثر مباشرة على سيرها هم تغيير طريقة انعقاد دورات   التشريعية ولعل 

يجتمع في دورتين عاديتين في السنه لا تقل الماحدة عن ار عة   البرلماع, فبعد اع كاع

(ولا تزيد عن الخمسة اشهر وتعرفاع  دورة الر يع التي تبتدئ في يمم العمل  27اشهر)

ال اني من الشهر مارس ودورة الخريف التي تبتدئ في يمم العمل ال اني من شهر 

دورة عادية واحدة كل سنه تدوم عشر  اشهر على   2016(صارت في دستمر    28سبتمبر) 

وشاءت الصدف  (29) وتبتدئ في اليمم ال اني من ايام العمل في شهر سبتمبر    0الاقل 

اع ا تمع البرلماع  غرفتيه في دورة است نائية للتصميت على مشروع القانمع المتعلق 

 تعديل الدستمر  عد خرو ه في عطله كمع مجلسي البرلماع اختتم الدورة الخريفية 

البرلمانية  2016 2 2 تاريخ   يمم  (30) والمصادقة  تمت  الدستمر  تعديل    2016 2 7على 

وهذا ما حدث حر ا دستمريا حقيقيا, ذلك اع نشر نص التعديل الدستمري في الجريدة 

الرسمية ونفاد  اثناء غيبة البرلماع, سيبقي هذا الاخير في عطله الى غايه يمم العمل 

ومن غير من الدستمر المعدل    135تطبيقا لنص المادة    2016ال اني من شهر سبتمبر  

المعقمل اع تبقى الدولة دوع سلطة تشريعية لمد  تقارب السبعة اشهر وهذا ما 

غايه   الى  الدستمري  التعديل  المتضمن  القانمع  اصدار  تأخير  الى   2016 3  6ادى 

اي  عد استئناف البرلماع لعمله وافتتاحه   2017 3 7ونشرهم الجريدة الرسمية  تاريخ  
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وذلك تفاديا للمقمع في الاشكال الدستمري المشار     2016 3 2لدورته الر يعية  تاريخ  

التي ت مل نصمصا قد تؤدي    (31)اليه سا قا اع المعممل  ه في التعديلات الدستمرية

الدولة  الى الانتقالية,   احداث خلل في سير مؤسسات  الاحكام  اذا طبقت فمرا هم 

لمضع  المقت  من  فس ة  الدستمرية  للمؤسسة  يتيح  الاحكام  هذ   الى   فاللجمء 

النصمص الجديدة على سكه التطبيق دوع تسرع ودوع احداث تأثيرات سلبية على سير 

دستمر   في  غاب  ما  وهذا  الدستمرية  ومؤسساتها  الدولة  لجمهمريه    2016دواليب 

ف مماد الجزائر  سته  على  ي تمي  الانتقالية  خاص  الأحكام  لفصل  تضمنه  من  بالرغم 

قدمت حلملا انتقاليه خاصه  المماضيع التي حملها هذا التعديل كاستمرار سير مفعمل 

او  تعديلها  غايه  الى  عضميه  قمانين  الى  الدستمر  حملها  التي  العادية  القمانين 

الدستمري  تعداد  المجلس  واستمرار  النصمص    استبدالها  تطبق  اع  على  القديم 

الجديدة الخاصة  العضمية في ا ل اقصا  سته اشهر من صدور الدستمر وتأخير نفاذ 

الا راءات الجديدة المتعلقة  تمسيع اخطار المجلس التشريعي الدستمري  الدفع  عدم 

ا الجديد  الإضافة  الدستمر  سرياع  من  داية  سنمات  القمانين   لاثة  لى  دستمريه 

حقمق الانساع وحمايتها في ممارسة صلاحياتها الى    استمرار الهيئة المكلفة  ترقية

غاية دخمل المجلس الجديد للخدمة "المجلس المطني ل قمق الانساع" فالملاحظ  عد  

هم غياب حكم انتقالي خاص  البرلماع   2016استعراض الاحكام الانتقالية في دستمر  

هذ اع  من  التشريعية  الرغم  مست اي  السلطة  عميقة  تعديلات  م ل  كاع  الاخير  ا 

مباشرة  طريقة سير  , فعدم و مد نص انتقالي يعالج الاختلالات المصاحبة للتعديلات  

الم دثة على عقد دورات البرلماع دفعت القائمين على التعديل الدستمري لاعتماد 

الس المصادقة عليه من قبل  تأخير اصدار  ونشر  شهرا كاملا  عد  اخر وهم  لطة حل 

التشريعية اي من قبل طرف البرلماع اي الى غاية عمدة المجلس الشعبي المطني  

الباحث  مما   320ومجلس الامة من عطلتيهما تفاديا للمقمع في حراج دستمري وراي 

تقدم ) هذا الخصمص هم انه كاع  الإمكاع تفادي هذا التأخير  استخدام تقنية ال كم 

الدستمري  الاشكال  كفيل  رفع  كاع  عبارات  صغير  بضع  فنص  الانتقالي  الدستمري 

من   135وتفاديا كل فراغ او تأخير كإدراج ماد  تنص م لا على استبعاد تطبيق المادة  
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ما  عد  غايه  الى  المادة  هذ   تطبيق  تأخير  او  ال الي  البرلماع  على  الدستمر  هذا 

من الدستمر العراقي    132وفي العراق منها نص الماد  (الانتخا ات التشريعية القادمة

للمرحلة الانتقالية  على أنه: "تكفل الدولة، أولًا: رعاية الشهداء والسجناء   2005لسنة  

ثانياً:  المباد،  الدكتاتمري  للنظام  التعسفية  الممارسات  والمتضررين من  السياسيين 

الإرها  الاعمال  نتيجة  والمصا ين  الشهداء  أسر  الاحكام تعميض  رسمت  وقد  ية"، 

الانتقالية الآلية القانمنية التي تكفل  ها تلك ال قمق من خلال النص على أع ينظم ما 

وقد أنشئت مؤسسة الشهداء وفق    .(33) رود في البندين المذكمرين  مم ب قانمع"

لسنة    4، ومؤسسة السجناء السياسيين وفق القانمع رقم  2006لسنة    3القانمع رقم  

المفصملين    2006 إعادة  رقم  وقانمع  أنشئت 2005لسنة    24السياسيين  وكذلك   ،

الم كمة الجنائية العراقية العليا التي تملت الت قيق في انتهاكات حقمق الانساع في  

 مم ب القانمع    2003حتى    1968العراق إ اع ال كم الديكتاتمري لل قبة الممتدة من  

ي السا ق وأدين وكانت مهمتها النظر في  رائم النظام الدكتاتمر  2005لسنة    10رقم  

العديد من المسؤولين في الأ هزة الأمنية والقمعية من مرتكبي تلك الجرائم وعلى  

للإ راءات   وفقاً  علنية  حمكم هؤلاء  طريقة  وقد  الدكتاتمري،  النظام  رئيس  رأسهم 

 .(34)القضائية المعممل  ها في القضاء العراقي

تجعل   التي  فهي  التشريعية،  السلطة  عمل  صلب  من  التشريعية  المظيفة  وتعد 

البرلماع من اهم سلطات الدولة  اعتبارها مم ل الأمة والمعبر عن نبضها، ولأنه الذي 

يسن القمانين ويعدلها ويلغيها ومن الضروري ممافقته على كل المشروعات  قمانين 

التنفيذية،   السلطة  إليها  تقدمها  تبرمها  التي  التي  الدولية  المعاهدات  وعلى  ل 

السلطة التنفيذية إضافة إلى أع السلطة القضائية لا تطبق إلا القمانين التي تقرها 

التشريعية أساسيتين    .(35) السلطة  ناحيتين  تبرز  التشريعية  المظيفة  هذ   أع  وحيث 

لتبياع عملية صنع القانمع  ماسطة السلطة التشريعية والتي ت دد في عملية اقتراح 

القانمع، ومن ثم تبني مشروع القانمع، فبالنسبة لاقتراح القانمع تظهر دراسة مصدر 

القماني  هذ   منشأ  الدول،  أع  أك ر  في  القمانين  وإنما اقتراح  ليست  رلمانية  ن 

الظاهرة  ولهذ   تشريعها  على  المصادقة  تمت  التي  القمانين  أغلبية  في  حكممية، 
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أسباب عديدة، منها، التعقيد الفني لبعض القمانين التي تستم ب و مد أ هزة ذات  

الى  البرلمانية،  الإضافة  الجهات  تفتقدها  عالية  تقنية  ذات  ومتمرسة  عالية  كفاءة 

الت فظ على منح  عض الصلاحيات التشريعية للبرلماع فيما يتعلق  مشاريع القمانين 

 أولًا( من  61وقد حددت المادة )  (36) للمصالح العامة  التي لها طا ع صرف أو إلغاء دخل

الدستمر العراقي الدائم صلاحيات مجلس النماب الذي أناط تشريع القمانين  مجلس  

للنماب وهم صاحب الاختصاص المحيد في تشريع القمانين، في حين إع عملية التشريع 

شر في تمر  عدة مراحل تبدأ  اقتراح القمانين مروراً  المناقشة وانتهاءاً  التصديق والن 

   الجريدة الرسمية.

ال اني الانتقالية:    المطلب  التشريعية في مراقبة تنفيذ الاحكام  إع :    دور السلطة 

ما  تعلق  كل  ت كم  الدستمرية  المثيقة  أع  الدستمري  القانمع  في  أع  العام  المبدأ 

 تفاصيل شكل الدولة ونظام ال كم فيها وحدود ال قمق والما بات ومدى التناسب 

الدستمرية في  ،  (37)  ينهما المستقلة والمضعيات  المؤسسات  ي دد قائمة  و التالي 

تلك   أع  حيث  مميزة  خاصية  لها  الانتقالية  الاحكام  لكن  والاست نائية،  العادية  ال الات 

والمؤسساتي المظيفي  تهتم  البعد  الدستمرية  تهتم  البعد   القماعد  الدستمرية 

لا تهتم   ، مما يعني أع هذ  الاحكامالمظيفي والمؤسساتي ضمن المثيقة الدستمرية

 تفاصيل ال ياة الدستمرية،  ل تمكن مهمتها في ت ديد القماعد الكبرى التي تضمن  

الدو لمؤسسات  وآمن  ين  سلس  مختلفين,انتقال  دستمرين  وسلطاتها  ين   لة 

و التالي ت يل القماعد الانتقالية التي تؤسس لهذا الت مل مما يعني أع تلك القماعد 

انتقال   تهتم  الت ملات الكبرى داخل المثيقة الدستمرية وخاصة كل ما يتعلق  تدا ير 

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومن الدساتير يمكن أع نذكر نممذج الى  

والذي    2002المعدل سنة  1959تفعيله  والذي أعيد    1945ام  دستمر دولة إندونيسيا لع

الأولى  مسألة  تهتم  ثلاث  حالات  لتنظيم  فيه  الانتقالية  الاحكام  مقتضيات  خصص 

ال الات   تلك  وثاني  الجديدة،  الدولة  تأسيس  حين  الى  القائمة  المؤسسات  استمرار 
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كافة القمانين واللمائح سارية المفعمل المعممل  ها طالما لم تدخل قمانين أو لمائح  

 ديدة حيز النفاذ، وال الة ال ال ة تتم ل في استمرار العمل  الم كمة العليا واضطلاعها 

وكذلك دستمر الار نتين    .2003 مظائف الم كمة الدستمرية الى أع يتم تأسيسها في  

أعيج تفعيله عام    1853لسنة   احكامه   1994وعدل عام    1983والذي  والذي خصص كل 

واستمرار  الانتخا ات  وتنظيم  التشريعية  السلطة  انتقال  عملية  لتنظيم  الانتقالية 

الجديدة. الدستمرية  المثيقة  اعتماد  حين  الى  الكبرى  وظيفة   المؤسسات  وتتلخص 

المراقبة للسلطة التشريعية في كمنها رقا ة البرلماع السياسية على أعمال السلطة  

الدستمر اختصاصاتها وفقاً لما خملها  ه  إنما   ,التنفيذية وقيامها  ممارسة  والبرلماع 

لهُ وأقدرها  أقرب السطات تم يلًا  نيا ة عن الشعب، وذلك لأنه  الرقا ة  يمارس هذ  

إرادته عن  التعبير  مجممعة  (38) على  تنجز  التشريعية  الهيئات  القمل  أع  يمكن  وعليه   ،

في   تسهم  أع  يمكن  التشريعية  الجمعيات  في  فالمناقشات  المظائف،  من  واسعة 

للقضايا عمليات التأهيل الا تماعي، وتبلمر تصمرات النخبة والمماطنين، ليس  النسبة  

السياسي) النظام  وإ راءات  لقمانين  ف سب  ل  النسبة  أغلب   (39السياسية  وفي 

الدول التي تتبع النظام الفيدرالي تكمع السلطة التشريعية مكمنة من مجلسين هما 

في العراق فقد نص الدستمر العراقي لعام و  (40"مجلس النماب" و"مجلس الإت اد")

( منه والتي نصت على )يتم إنشاء 65على مجلس الإت اد من خلال تضمنته المادة )2005

يضم مم لين عن الأقاليم والم افظات غير   "مجلس تشريعي يدعى "مجلس الإت اد

المنتظمة في إقليم، وينظم تكمينه وشروط العضمية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق 

وقد تناولت الاحكام الانتقالية مجلس  ,(41)  ه يسن  أغلبية ثل ي أعضاء مجلس النماب(

)الات اد   المادة  نص  خلال  دستمر137من  من  ال اني  ال    (  الفصل  العراقية  كممة 

الخاصة  مجلس    2005لسنة    )الانتقالي( المماد  العمل  أحكام  "يؤ ل  نصت  والتي 

النماب  أغلبية  مجلس  من  قرار  صدور  حين  إلى  الدستمر  هذا  في  ورد  أينما  الإت اد 
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(إع ترك مسألة تشكيل مجلس الإت اد وعضميته  42ال انية )  ين، وفي دورته الانتخا ية  ال ل

أمراً في  يعتبر  النماب  إلى مجلس  وكيفية تم يل الأقاليم والم افظات واختصاصاته 

النماب في   مجلس  مع  الإت اد  مجلس  يتساوى  أع  المفروض  من  لأع  الخطمرة،  غاية 

اق الجديد،  السلطة التشريعية،  اعتبارهما ذراعاً للسلطة التشريعية الات ادية في العر

مجلس   تأسيس  ترك  مجرد  إع  أخرى  لهُ،  عبارة  وتا عاً  النماب  لمجلس  وليس مساعداً 

الإت اد واختصاصاته إلى مجلس النماب يعني أنهما غير متساويين في الأهمية, وعليه  

يمكن أع نعتبر إع مجلس الإت اد المزمع إنشاء  في ضمء الدستمر العراقي الدائم لعام 

مجلس    2005 عملية    ,استشاريمجرد  النماب في  مجلس  لكفة  الر  اع سيكمع  لأع 

,على الرغم من أع الدستمر (43) التشريع وهذا مخالفة للنظام الفدرالي الديمقراطي

لسنة   الإت اد  2005العراقي  مجلس  فيه  يذكر  لجنة    لم  أع  إلا  مادتين  في  سمى 

النماب،  إلى مجلس  المرفمع  تقريرها  أرفقت  إذ  تداركت ذلك،  الدستمرية  التعديلات 

مادة( دستمرية، كما دعت لجنة مرا عة    17أر عة ملاحق، حيث اقترحت اللجنة لهذا الأمر )

المجلس  نصمص دستمرية  ديدة أسمة  الدستمر  التأكيد على ضرورة تشكيل هذا 

واع راي    (44) النماب، ومن الجدير  الذكر أع مجلس الإت اد لم يشكل ل د الآع     مجلس

الباحث لما تقدم )اع الصمر الم لى للدولة ال دي ة النظامية القانمنية هي ما يتضمن 

احتماها  التي  الضمانات  اهم  من  اع  اذ  للقانمع  الخضمع  اساس  على  مقممات  من 

الخضمع  هم  الانتقالية  للأحكام  الشرعية  النسبة  مبدا  لت قيق  القانمني  النظام 

سساتها كما يكمع من قبل الافراد لاع مبدا المشروعية والالتزام من قبل الدولة ومؤ

التشريعية  ال لاث  العامة  السلطات  تصرفات  تمافق  يعني  الذي  هم  والرقا ة 

المم مدة في الدولة مع القماعد القانمنية المضعية الانتقالية  ,والقضائية    ,والتنفيذية,

الدولة  المفعمل في  السارية  والقانمنية  المادية  اعمالها  اي منها في  تخرج    يث لا 

القانمنية ل ين التصميت على الدستمر الجديد  ومن هنا يعني اع سياد  القانمع هم 
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خضمع كل من ال اكم والم كممين للقانمع سماء في علاقات الافراد فيما  ينهم او  

يخص  فيما  القانمع  سياد   واع  البعض  مع  عضهم  او  العامة  الهيئات  مع  علاقاتهم 

التشريعية   للسلطة  يم د  فلا  الدستمر   لسياد   حتميه  كنتيجة  التشريعية  السلطة 

انتقالية اع تخالف احكام الدستمر ولا يجمز   المؤسسة  ناء على الدستمر اع تصدر احكام

التدرج  يتجلى  فهنا  الدستمرية  الاحكام  مع  تتناقض  احكاما  القمانين  تتضمن  اع 

 (التشريعي للقماعد التشريعية 

 : النتائج

تعتبر الاحكام الانتقالية اليه قانمنية لمعالجة الاشكالات المصاحبة لدخمل الدستمر    -1

حيز النفاذ فهي  م ا ة الجسر الذي يصل النص الدستمري القديم  النص الدستمري  

الجديد اذ تضمنت دساتير الدول التي تمر  المرحلة الانتقالية نصمصا متنمعه منها ما 

التشريعية   فيما  يتعلق  السلطة  الانتقالية  المرحلة  خلال  استمراريتها  لتضمن  اءت 

التشريعية   المؤسسات  تنصيب  تسبق  التي  الديمقراطي  الت مل  ذات  الدولة  يخص 

 المقررة في النصمص الدستمرية الجديدة 

ضرورة معرفه التجارب السا قة والخاصة  الدول المت ملة ديمقراطية والاستفادة   -2

لتص يح  يكمع طريق ص يح  لكي  الفترتين  لكلا  فيما  ينهم  التعامل  خبراتها في  من 

المسار فيما يخص تشريع القمانين وفق حكم انتقالي ولكن لا ينبغي استنساخ تلك 

انتقالي خاص  المجتمع الذي التجارب او اقتباسها فكل تجر ه لها خصم  صيتها وسياق 

 0ي دث فيه الت مل  نظام ال كم 

اراد    -3 و مد  تت قق  تمفر  الانتقالية  الاحكام  لمرحلة  التشريعية  الا راءات  نجاح  اع 

سياسية وشعبية حقيقية لطي صف ات الماضي ومما هة مقممات الاصلاح  التمافق 

الماضي وال رص على تجاوز اساليب الانتقام والانتقائية في التعامل   وتركالداخلي  

 0مع الجناة والخصمم واشراك الض ايا في ا راءات ضبط مراحل الاحكام الانتقالية

انعدام التمازع داخل السلطة المركزية من    2005يشمب الدستمر العراقي لسنة   -4

 كممة مما يدعم للت فظ على تكييف نظام ال كم في العراق  الالسلطة التشريعية و
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البرلماع  في  الدستمري  المشرع  واع  الدستمر  صرح  ذلك  كما  نظام  رلماني   انه 

تقريب   الى  وضعا العراقي سعى  خلق  مما  الات ادية  قمانين  على  الاقاليم  قمانين 

 0قانمنيا شاذا عند دساتير الدول الات ادية المتقدمة

اع تطبيق الاحكام الانتقالية يتطلب و مد شعب ومجتمع سياسي واعي ذي نظر    -5

مستقبلية, مؤمن  تطبيقها من ا ل المضي قدما في ت قيق اهداف الفكرة وضرورة  

الكافي ديمقراطيا  التخطيط  المت مل  للبلد  السا قة  التشريعات  مع  قبل   لتطا قها 

الغاء او تعديل القمانين المشرعة سا قا والمرتبطة   تطبيقها مع الاخذ  نظر الاعتبار 

المماطن  اغلب     مصل ة  واع  سيما  الانتقاليةولا  الاحكام  المدى   نتائج    تكمع  عيد  

   0وامتداد للتشريع البرلماني

اع القانمع الانتقالي يكمع مصدر القم  التي تدار  ها مؤسسات الدولة لارتباطها   -6

وكمع  ادارتها  عن  المسؤول  هم  ويكمع  عام  والمجتمع  شكل  المماطن   مصل ة 

تعطيلها يؤدي الى تمقف الدولة اقتصاديا وسياسيا وا تماعيا فيما يخص مؤسسات 

 0البلد في المرحلة الانتقالية 

الدستمري من ا ل تمفير ت مل   المشرعاع الاحكام الانتقالية تعد وسيله يلجا اليها  -7

سلس من النظام الدستمري القديم الى نظام دستمري  ديد مع ضماع الاستمرارية  

حدوث   وتفادي  الانتقالية  المرحلة  خلال  والمؤسسات  السلطات  لمختلف  المظيفية 

 0الفراغ الدستمري  النسبة للسلطة التشريعية

مختلف   -8 استقراء  الت مل  اع  ذات  الدساتير  تضمنتها  التي  الانتقالية  الاحكام 

اولاها  التي  الأهمية  يبين  التشريعية  المتعلقة  السلطة  تلك  خاصه  الديمقراطي 

المؤسس الدستمري لل فاظ على و مد هيئه تشريعية خلال الفترة التي تسبق دخمل 

للم التمديد  هم  ذلك  ضماع  في  سبيله  كاع  اذا  التطبيق  حيز  ؤسسات  الدستمر 

لها  الاستمرار في ممارسة وظيفة   والعهد  الدستمر  اصدار  القائمة قبل  التشريعية 

الدستمرية  للإ راءات  وفقا  المنتخبة  النيا ية  المجالس  تنصيب  غاية  الى  التشريعية 

 الجديدة 

 التمصيات :



 
                           

 

 

901 

 

The impact of transitional provisions on the work of the legislative authority (a 

comparative study) 
            أ.د. سيد علي ميردماد نجف       هادي حسن كشاش حسن        

 59 

تفادي     -1 التشريعية  للمؤسسة  تتيح  قانمنية  كتقنية  الانتقالية  الاحكام  اهمية  اع 

مختلف الاختلالات العملية والقانمنية المصاحبة لسرياع الدستمر الجديد وحتى تؤتي  

الغرض الذي وضعت من ا له هذ  الاحكام و ب على القائمين على صياغه الدساتير 

وت الم دثة  التعديلات  الاشكالات  الالمام  مختلف  التكهن  جميع  ثم  ومن  فاصيلها 

الممكنة وحصرها و عدها وضع نصمص انتقاليه  سيطة واض ة وم ددة الا ل تضمن 

 استمرارية النظام الدستمري للدولة في السلطة التشريعية

ضرورة اشراك المجتمع المدني  فئاته من خلال منظمات التي تم له في عمليه    -2

النيا ي    القمانين   تشريع  المجلس  في  تركةواقتراحها  مما هة  ا ل  الانتهاكات   من 

الماضي التي يفترض مما هتها  اليات معينه لتطبيقها  مقتضى الاحكام التشريعية  

تعمل    الانتقالية وذلك من خلال عملية تشاورية في المجتمع الذي يمر  مرحلة انتقالية

المرتبطة   العامة  المرافق  ادارة  في  مهامها  التشريعية  أداء  السلطة  استمرار  على 

   0 مصل ة المماطن 

لمسار   -3 المت ملة  المدنية  والدولة  المجتمع  طرف  من  المستمرة  المتا عة  ضماع 

الاحكام الانتقالية وللسياسة الخاصة  سلطة تشريع القمانين في هذا الاطار للتدخل  

 الشكل المناسب في حالة الان راف عن المسار وينبغي لت قيق ذلك تنظيم المجتمع 

ق وت قق الهدف التي شرعة من ا له تلك المدني نفسه من خلال المتا عة والتدقي 

    0الاحكام 

لغرض ت قيق الممازنة داخل السلطة التشريعية الات ادية من خلال النص في صلب   -4

العراقي على  زئيات وتفاصيل مجلس   2005الدستمر يتم  تعديل مماد من الدستمر  

اناطة   دوع  المنتظمة  إقليم  غير  والم افظات  الاقاليم  مم لي  من  المكمع  الات اد 

الا ال كممة  منح  وكذلك  عادي  لت قيق الامر  قانمع  الات ادي  البرلماع  حل  حق  ت ادية 

ال ق  اعطاء  مع  ال كممة  من  ال قة  س ب  في  التشريعية  السلطة  حق  مع  التمازع 

لل كممة الات ادية حق التدخل من ممارسة صلاحيات الاقاليم اذا ما اخفقت الاخيرة من 

 0ممارسة صلاحياتها او تعسفت ازار مماطنيها 



 
                           

 

 

902 

 

The impact of transitional provisions on the work of the legislative authority (a 

comparative study) 
            أ.د. سيد علي ميردماد نجف       هادي حسن كشاش حسن        

 59 

وتعديل ما يتطلب    المشرعة  لجميع القمانين   شاملةف ص وتنقيح     عمليةالقيام    -5

منها والغاء الزائد منها واصدار التشريعات اك ر كفاء  وتطبيقها على ارض الماقع وليس 

فقط  المرق  ادارة   على  خلال  من  المماطنين  مرتبطة  مصالح  القمانين  هذ   كمع 

 0الت مل في نظام ال كم  المرافق العامة والتا عة الى مؤسسات الدولة ذات

 المصادر: 

 الكتب القانمنية  

الملتقى    د -1 تتشكل ورقة عمل  تجر ة  الانتقالية في مصر,  ,الاحكام  الصاوي  علي 

  , القاهرة2013سبتمبر   23الفكري لمنهج الاحكام الانتقالية في مصر,

نيمب  د   -2 شمقي  المستقلة  ,أحمد  الت كيم  ل قمق  ,هيئة  الاستشاري  المجلس 

المملكة   في  الإنساع  حقمق  مجال  في  التكمين  و  الإعلام  التمثيق  مركز  الإنساع 

 2004عام الطبعة ال انية,  ,المغر ية

م ممد نجيب, دروس في علم الا رام والعقاب, دار النهضة العر ية ,القاهرة, د    -   -3

1988  , 

 سيمني م مد شريف النزاعات الدولية وال ا ة إلى انصاف ما  عد النزاعات دار  د     -4

 الطبعة ال انية  2012النهضة القاهرة 

الماقع -  2005د س ر كامل خليل، السلطة التشريعية في العراق في ضمء دستمر    -   -5

 وآفاق والمستقبل،  امعة النهرين، كلية اقتصاديات الاعمال، قسم إدارة المصارف،  

د  حساع م مد شفيق العاني: الأنظمة السياسية والدستمرية المقارنة، العاتق    -6

 2007لصناعة الكتاب، القاهرة، 

د. ليث عبد ال سن  ماد الز يدي: مستقبل النظام السياسي في العراق، مجلة    -7

 2012، 30-29قضايا سياسية، كلية العلمم السياسية،  امعة النهرين، العدد 

الدستمري   -8 القانمع  الليبي ودساتير    -د. إسماعيل مرزة،  دراسة مقارنة للدستمر 

 1969الدول العر ية الأخرى، منشمرات الجامعة الليبية، طرا لس، 
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ط  -10 الدستمري،  والقانمع  السياسية  النظم  علماع:  الكريم  عبد  ال قافة 1د.  دار   ،

 2010للنشر والتمزيع،  يروت 

الاول    -11 ,الجزء  المقارنة  السياسية   والنظم  الدستمري  ,القانمع  سعيد  مشعير 

 ,الجزائر  2009, 10,النظرية العامة للدولة والدستمر ,ديماع المطبمعات الجامعية ,ط

الراهنة    -12 والت ركات  ,الديمقراطية  الديمقراطي  الدستمر  حمل  المالكي  م مد 

 2007للشارع العر ي ,مركز دراسات المحدة العر ية , يروت,

 الب مث: 

م مد مخلمفي، الاحكام الدستمرية الانتقالية لاستمرارية السلطة التشريعي    .د  -1

في النظام الجزائري، مجلة الدراسات القانمنية، مخبر السيادة والعملمة،  امعة المدية، 

 2018(، 1(، العدد )4المجلد ) 

القانمع   -2 ,مجلة  الدستمرية  للمثيقة  الانتقالية  الاحكام  في  ,قراءة  الشرقاوي  عمر 

 , المركز الديمقراطي العر ي ,المانيا 2020, 7الدستمري والعلمم الادارية ,العدد

د. ليث عبد ال سن  ماد الز يدي: مستقبل النظام السياسي في العراق، مجلة    -3

 2012، 30-29قضايا سياسية، كلية العلمم السياسية،  امعة النهرين، العدد 

السياسي   -4 النظام  عباس،  علاوي  دستمر  ضياء  ظل  في  رسالة  2005العراقي   ،

 . 55، ص2011ما ستير غير منشمرة، كلية العلمم السياسية،  امعة  غداد، 

حسن نا ي سعيد، إشكالية العلاقة  ين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية   -5

في النظام السياسي العراقي، رسالة ما ستير غير منشمرة، كلية العلمم السياسية، 

 . 18، ص2010 امعة  غداد، 

 القمانين:

 2004قانمع ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية العراقية لسنة   -1

   2012قانمع الاحكام الانتقالية والمصال ة المطنية اليمني لعام  -2

 : الدساتير

 2005الدستمر العراقي الدائم لسنة  -1

 2013الدستمر المصري لسنة  -2



 
                           

 

 

904 

 

The impact of transitional provisions on the work of the legislative authority (a 

comparative study) 
            أ.د. سيد علي ميردماد نجف       هادي حسن كشاش حسن        

 59 

 2016الدستمر الجزائري لسنة   -3

 2004اللبناني لسنة الدستمر  -4

   الإلكترونية:المماقع 

العليا و أولا    -1 تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن إنشاء الم كمة العراقية 

أكتم ر   التالي:  2005م اكمتها  الرا ط  على   http;//ictl.org متمفر 

/sites/detault/tiles/ICTJ-Iraq-CriminaI2005-Arabic.pdf 

م مد حسين: أدوات الرقا ة البرلمانية في النظم السياسية، على ممقع الأنترنيت   -2

http://www.eaddla.org 

العلنية   -3 الجلسة  يمم    23م ضر  الخريف   2016  2 2المنعقدة  دور   الخاصة  اختتام 

الرا عة رقم ,الجريدة الرسمية لمناقشه المجلس الشعبي المطني, السنه    2015لسنه  

في    211 الرا ط:  2016 2 10الصادرة  من   الم ملة 

www.apn.dz<ar<images.journal-officiel-debats. 

م مد زين الدين تصريف الأحكام الانتقالية  المغرب هيئة الإنصاف المصالح نممذ ا   -4

الرا ط   على  متاح  متمدع  ال مار 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82325    

عبد العظيم م مد الأحكام الانتقالية طريق إلى مستقبل أك ر انصاف وديمقراطية   -5

الرا ط    على  متاح  متمدد  ال مار  الماضي  نما ه  أع  علينا  يجب  لماذا 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=so320 

أولا   -6 و  العليا  العراقية  الم كمة  إنشاء  الانتقالية عن  للعدالة  الدولي  المركز  تقرير 

أكتم ر   التالي:    2005م اكمتها  الرا ط  على   http;//ictl.orgمتمفر 

/sites/detault/tiles/ICTJ-Iraq-CriminaI2005-Arabic.pdf 

على   -7 متاحة  وآليات  منهجها  ومفهمم  الانتقالية  الأحكام  فلاح  القادر  عبد  م مد 

 ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146037  www :الرا ط

http://www.eaddla.org/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=so320
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 أع شاء اللجنة الفنية الإعداد والت ضير    2012لسنة    30قرار رئيس الجمهمرية رقم   -8

رقم   الشامل  المطني  ال مار  مؤتمر  لسنة    14لي  الممقع   2012يمنيم  في  متاح 

للمركز المطني للمعلممات التا عة رئاسة الجمهمرية اليمنية وهذا هم الإلكتروني    

 0مشروع قانمع الاحكام الانتقالية للجمهمرية اليمنية

 في الامم المت دة: مجلس الامن  وقرارات التقارير

تقرير الأمم المت دة الصادر عن اللجنة المعنية   قمق الانساع،  خصمص النظر في   -1

تشرين   16العراق،  -من العهد    40المقدمة من الدول الأطراف  مم ب المادة  التقارير  

 . 2013الأول، أكتم ر 

النماب  تاريخ   -2 مجلس  إلى  المرفمعة  الدستمرية  المرا عة  لجنة    2009 7 30تقرير 

 متضمناً مماد دستمرية تناولت مجلس الإت اد وكل ما يتعلق  ه 

طلبت ال كممة اللبنانية إلى الأمم المت دة أنشاء م كمة    2005ديسمبر    13تاريخ   -3

ذات طا ع دولي وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات القتل والتفجير الأخرى التي 

من    2005ديسمبر 15الصادر  تاريخ  1644شهدتها قبل ذلك التاريخ مقتضى القرار رقم 

 مجلس الأمن   - --قبل 

كلف مجلس الأمن الأمين    2006مارس    26القرار الصادر من مجلس الامن   تاريخ    -4

اتفاق معها  شأع  إلى  للتمصل  اللبنانية  ال كممة  مع  التفاوض  المت دة  العام للامم 

الم كمة   في  إنشاء  اللبنانية  وال كممة  المت دة  الأمم  اتفاقا   2007يناير    23وقعت 

لإنشاء الم كمة الخاصة  لبناع واحيل هذا الاتفاق إلى مجلس النماب اللبناني للتصديق 

 0عليه

 إنشاء م كمة خاصة لبناع  مقاضاة   2007لسنة    1757قرار مجلس الأمن القرار رقم    -5

 0ال ريري وغيرها من قضايا أخرى مرتبطة  ذلكالأشخاص المسؤولين عن مقتل 
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تهدي ال مرة    2011أ ريل    3مشروع اتفاقية سياسية علمتها دول الخليج العر ي في   -6

للانتخا ات  ومهدت  البلاد  السلطة في  نقل  نظام  ترتيب  عن طريق  اليمنية  الشباب 

 0و تضمنت المبادرة  خطمات الفترة الانتقالية   2012الرئاسية اليمنية في  فبراير 

 الا نبية :  المرا ع 

-1-Eric A .posnr and Adrian Vermeule , transitional Justice as Ordinary 

Justice:Harvard Law Review,Vol.117.No.3,Jan.2004 at 762 

 

  2-Democracy Reporting International, Lier l’ancien et le nouvel ordre 

constitutionnel : Le rôle des dispositions transitoires dans les 

constitutions, note d’information n° 44, 07 janvier 2014, p 02 

 

  3-Otto Pfersmann, in Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, Paris, 

Dalloz, coll. Précis Dalloz Droit public-Science politique, 2003, p. 102 

               Democracy Reporting International, Op.Cit, p 02-4 

 الهمامش 

 
 Eric A .posnr and Adrian Vermeule , transitionalمنقول من كتاب المعايير الدولية للاحكام الانتقالية 1 -

Justice as Ordinary Justice:Harvard Law Review,Vol.117.No.3,Jan. 2004 at 762 

علي الصاوي ,الاحكام الانتقالية في مصر, تجربة تتشكل ورقة عمل الملتقى الفكري لمنهج الاحكام   - 2

 3-2, القاهرة ,صفحة 2013سبتمبر  23الانتقالية في مصر,

الطبعة   ,هيئة التحكيم المستقلة ,المزيد من المعلومات عن التجربة المغربية راجع أحمد شوقي نيوب -3

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مركز التوثيق الإعلام و التكوين في مجال حقوق الإنسان في  ,الثانية 

 2004عام ,المملكة المغربية 

المزيد من المعلومات عن تلك المحاكمات انظر تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن إنشاء   -4

 متوفر على الرابط التالي:   2005المحكمة العراقية العليا و أولا محاكمتها أكتوبر 

http;//ictl.org /sites/detault/tiles/ICTJ-Iraq-CriminaI2005-Arabic.pdf 

طلبت الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة أنشاء محكمة ذات طابع دولي   2005ديسمبر  13بتاريخ - 5

وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات القتل والتفجير الأخرى التي شهدتها قبل ذلك التاريخ مقتضى القرار  

مارس   26مجلس الأمن هذا الطلب في هذا القرار بتاريخ  - --قبل  2005ديسمبر  15الصادر بتاريخ  1644رقم 
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كلف مجلس الأمن الأمين العام للامم المتحدة التفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق   2006

 لإنشاء اتفاقا 2007 يناير 23 في اللبنانية والحكومة المتحدة الأمم وقعتمعها بشأن إنشاء المحكمة 

 مجلس رئيس أن إلا عليه للتصديق اللبناني النواب مجلس إلى الاتفاق هذا واحيل  بلبنان الخاصة المحكمة

 :على للتصويت الانعقاد إلى المجلس دعوة رفض النواب

التصديق عليه فارسل اللبنانيون عريضة وقعها وسبعين نائب )اغلبية النواب( إلى الأمين العام   -

للامم المتحدة يطلبون فيها إلى مجلس الأمن أن يشكل المحكمة وبالفعل أصدره مجلس الأمن القرار رقم  

  من وغيرها الحريريبإنشاء محكمة خاصة لبنان بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن مقتل   2007لسنة  1757

 0بذلك مرتبطة أخرى قضايا

 المحكمة المعنون الدولية العفو منظمة  من إفريقيا وشمال الأوسط للشرق الإقليمي المكتب تقرير انظر-1

 : الدولية العفو لمنظمة التالي الالكتروني بالرابط متاح انتقائية احكام  بلبنان الخاصة

org/ar/Magazine/Issue14/SpeciaI Tribunalfor Lebanonselective Justice .aspx?media=print    

http://www.amnestymen  a  0  

 

الشباب اليمنية عن  تهدي الثورة  2011أبريل  3يقول هي مشروع اتفاقية سياسية علمتها دول الخليج في  -2

  و تضمنت المبادرة  2012 طريق ترتيب نظام نقل السلطة في البلاد ومهدت للانتخابات الرئاسية فبراير

 : خطوات الفترة الانتقالية هي

المرحلة التحضيرية للمؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من   "-

المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطني ثانيا عقد مؤتمر الحوار الوطني 

 رؤية جديدة لمستقبل البلاد الشامل الذي تمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمني من المساهمة في وضع 

صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما   -

 ."يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور و استفتاء شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد

بأن شاء اللجنة الفنية الإعداد   2012لسنة   30والمزيد من المعلومات انظر نص قرار رئيس الجمهورية رقم  - 8

متاح في الموقع الإلكتروني للمركز  2012يونيو لسنة  14والتحضير لي مؤتمر الحوار الوطني الشامل رقم 

وع قانون الاحكام الانتقالية الوطني للمعلومات التابعة لي رأسه الجمهورية اليمنية وهذا هو مشر

 0للجمهورية اليمنية

 228 صفحة, 1988, القاهرة, العربية النهضة دار, والعقاب الاجرام علم في دروس, نجيب محمود - 9

عبد العظيم محمد الأحكام الانتقالية طريق إلى مستقبل أكثر انصاف وديمقراطية لماذا يجب علينا أن   - 10

تاريخ  aid=so320?www.ahewar.org/debat/show.art.asp   نواجه الماضي الحوار متمدد متاح على الرابط

 8/4/2023الزيارة 

متاح  متمدن الحوار نموذجا المصالح الإنصاف هيئة بالمغرب الانتقالية الأحكام تصريف الدين زين محمد - 11

 6/3/2022تاريخ الزيارة  aid=82325?www.ahewar.org/debat/show.art.asp  على الرابط

  2012 ,القاهرة ,دار النهضة ,النزاعات الدولية والحاجة إلى انصاف ما بعد النزاعات ,بسيوني محمد شريف- 12

 102صفحة  ,الطبعة الثانية,

www: الرابط على متاحة وآليات منهجها ومفهوم الانتقالية الأحكام فلاح القادر عبد محمد- 13

ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146037   3/12/2020تاريخ الاطلاع 

 93صفحة  سابق,مرجع ,النزاعات الدولية والحاجة إلى انصاف ما بعد النزاعات , شريف محمد بسيوني - 14

  ,الجزائر , طروح الدكتوراه في القانون العام,أالعدالة الانتقالية نظرية تطبيقية , ورطاش الحفيظ عبد - 15

   2016 ,جامعة قسطنطينة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=so320
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82325
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 Democracyمنقتتتول متتتن كتتتتاب الاحكتتتام الدستتتتورية الانتقاليتتتة للتشتتتريع الجزائتتتري ,محمتتتد مخلتتتوفي16 

Reporting International, Lier l’ancien et le nouvel ordre constitutionnel : Le rôle des 

dispositions transitoires dans les constitutions, note d’information n° 44, 07 janvier 2014, p 

02 

 Democracy Reportingمنقتتتول متتتن كتتتتاب الاحكتتتام الانتقاليتتتة دراستتتة مقارنتتتة ,محمتتتد علتتتي ستتتويلم17  

International, Op.Cit, p 02. 

  2004من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية العراقية لسنة   30انظر المادة  - 18

الواقتتتع وآفتتتاق - 2005الستتتلطة التشتتتريعية فتتتي العتتتراق فتتتي ضتتتوء دستتتتور ، د ستتتحر كامتتتل خليتتتل - 19

 3جامعة النهرين، كلية اقتصاديات الاعمال، قسم إدارة المصارف، صوالمستقبل، 

 المكتبة ,في ارساء مناهجها المتحدةودور اجهزه الامم  الانتقالية ,العدالة عامر حادي عبد الله الجبوري - 20

   2018 ,مصر ,الاولى الطبعة, الدولي للقانون العراقية

محمتتتتد مخلتتتتوفي، الاحكتتتتام الدستتتتتورية الانتقاليتتتتة لاستتتتتمرارية الستتتتلطة التشتتتتريعي فتتتتي النظتتتتام   -21

(، 1(، العتتتدد )4الجزائتتتري، مجلتتتة الدراستتتات القانونيتتتة، مخبتتتر الستتتيادة والعولمتتتة، جامعتتتة المديتتتة، المجلتتتد )

 325، ص2018

 Otto Pfersmann, inمنقتتتول متتتن كتتتتاب الدستتتتور الظرفتتتي للوثيقتتتة الدستتتتورية ,عمتتتر الشتتترقاوي 22  

Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. Précis Dalloz Droit public-

Science politique, 2003, p. 102 

، علتتتى أنتتته "ريثمتتتا يتتتتم تتتتوفير جميتتتع الظتتتروف اللازمتتتة 2016تتتتنص المتتتادة المتتتذكورة متتتن الدستتتتور  -23

متتتن الدستتتتور وعمتتتلان علتتتى ضتتتمان التكفتتتل الفعلتتتي بتتتذلك، فتتتإن الاليتتتة التتتتي  188لتنفيتتذ أحكتتتام المتتتادة 

( ستتتنوات متتتن بدايتتتة ستتتريان هتتتذه الاحكتتتام"، انظتتتر 3نصتتتت عليهتتتا هتتتذه المتتتادة ستتتوف توضتتتع ختتتلال )

، والتتتذي يتضتتتمن التعتتتديل الدستتتتوري، الجريتتتدة الرستتتمية 2016متتتارس  6متتتؤري فتتتي - 01-16القتتتانون رقتتتم 

 .37، ص 2016مارس  07الصادر في   14العدد 

عمر الشرقاوي ,قراءة في الاحكام الانتقالية للوثيقة الدستورية ,مجلة القانون الدستوري والعلوم الادارية   -24

 , المركز الديمقراطي العربي ,المانيا2020, 7,العدد

محمتتتتد مخلتتتتوفي، الاحكتتتتام الدستتتتتورية الانتقاليتتتتة لاستتتتتمرارية الستتتتلطة التشتتتتريعي فتتتتي النظتتتتام -25

 .323الجزائري، مرجع سابق، ص 

عمتتتر الشتتترقاوي، الدستتتتور الظرفتتتي "قتتتراءة فتتتي الاحكتتتام الانتقاليتتتة فتتتي الوثيقتتتة الدستتتتورية، مجلتتتة  - 26
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